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المالیة النیابیة: رواتب عام 2026 مؤمنة

 

نخیل نیوز /متابعة

 

أکدت اللجنة المالیة النیابیة، أن رواتب عام 2026 مؤمّنة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتیب أولویات الإنفاق

ومراجعة النفقات.

وقال عضو اللجنة المالیة النیابیة النائب ریاض التمیمي،  تصریح للصحیفة الرسمیة: إن "اللجنة تعمل  تشکیل

فریق لمراجعة جمیع عقود الجبایة  مؤسسات الدولة، بهدف الوقوف  حجم الإیرادات المتحققة ونسب ما تحصل

علیه الدولة مقارنة بحصة المستثمر".

وأوضح، أن "هناك عقوداً تصل فیها حصة المستثمر إلی 75 بالمئة من الإیرادات مقابل 25 بالمئة للدولة أو دون ذلك"،

مشدداً  "ضرورة معرفة الأسس التي حددت هذه النسب ومدى تحقیقها منفعة حقیقیة للخزینة العامة".

وحذر التمیمي، من أن "تعدد التشریعات والقرارات المتقاطعة مع قانون الاستثمار قد یؤدي إلی إرباك البیئة الاستثماریة

بدلاً من تطویرها"، داعیاً إلی "معالجة الملف بصورة متکاملة تحافظ  موارد الدولة وتوفر  الوقت نفسه بیئة

مناسبة لجذب الاستثمارات".

وکشف التمیمي، عن "أبرز المعالجات التي تعمل اللجنة علیها  المدة القلیلة المقبلة بأن یکون هناك لقاء مرتقب مع
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رئیس مجلس الوزراء لبحث الحلول المقترحة وسبل تعظیم الإیرادات وإصلاح مؤسسات الدولة"، مبیناً أن "مکافحة الفساد

تمثل جزءاً من عملیة الإصلاح، إلا أن المعالجة ینبغي أن تقود إلی إصلاح مؤسسي وتنمیة اقتصادیة حقیقیة".

وأکد التمیمي، أن "رواتب عام 2026 مؤمّنة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتیب أولویات الإنفاق ومراجعة النفقات"،

 تعظیم الموارد والإصلاح وعدم الاعتماد  ضرورة استقبال عام 2027 بحلول مالیة حقیقیة تقوم"  ًمشددا

الاقتراض".


